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ة النظام الاقتصادي                       المي، في طبيع صاد الع ى الاقت تكمن أسباب العاصفة التي هبت مؤخرا عل
ا .  في الدول الغربيةالمطبق  دأ  ودعن ذا النظام    يلخ بت نب م ملامح ه د    : أولا.  ص أه هو نظام يعتم
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ة القطاعات، و                ة القصوى في آاف صادية الأهمي ا على إعطاء الحرية الاقت ى أسس       ثاني د عل  يعتم
ى التجارة في                 ثالثاو.  إقراضية في توزيع الموارد المالية     ة عل ،  يرآز التعامل في أسواقه المالي

، رابعاو.  اطر، أو ما يسميه الفقهاء عقود الغرر، التي تضم المستقبليات والمشتقات وغيرها          المخ
ك،                   ا لا يمل ع م سمح في الأسواق ببي ود، ي ا لايضمن،      لكي يمكن استخدام تلك العق ح م ع    ورب  وبي

  .  الديون

ذه  ح ه ة       الملام صادات الغربي صيب الاقت ي ت رئيس وراء العواصف الت سبب ال ي ال ع ه الأرب
رى   ب رة وأخ ين فت دة ب ررة ومتزاي ة     .  صورة متك ح الأربع ن الملام اذا تكم شرح لم ا ن ودعون

  .للاقتصاد الغربي وراء المشاآل المتكررة التي تتزايد في حدتها

ى    أولا ة إل ن ناحي ؤدي م ك ي إن ذل صوى، ف ة الق صادية الأولوي ة الاقت اء الحري ث إعط ن حي ، م
ات الأسواق، خاصة         ضعف إجراءات التضبيط والرقابة في الاقتصا      د، ويفتح بابا أوسع لانحراف
ة         ار و المضاربات القماري ام              .  في مجالات الاحتك ا يتضاءل الاهتم ا م ة أخرى، غالب ومن ناحي

اة،               د الحي ى قي بالعدالة الاجتماعية، وتضعف أغراضها، بحيث تقتصر على مجرد إبقاء الفقير عل
اء وال     ين الأغني روة ب ي للث ع حقيق ادة توزي راءدون إع صراعات   .فق ع ل رض المجتم ذا يع   وه

  .اقتصادية وسياسية بعضها ظاهر، وأآثرها يتفاقم ببطء وراء الأستار

ا اء     ثاني ى إعط ؤدي إل ة، ي وارد المالي ي تخصيص الم ى الأسس الإقراضية ف اد عل ، أن الاعتم
تثمارية        إن   وبال.  الملاءة المالية الدور الأول في تخصيص الموارد، بدلا من الجدوى الاس الي، ف ت

ديم    راض، أي تق ق الإق ل عن طري شاطها التموي وم بن ة سوف تق سات المالي المصارف والمؤس
ل عملية التمويل إلى مجرد     وهذا يحوّ .  القروض بفائدة، وتتجنب التمويلات السلعية والمشارآات     

يس                         ى ملاءة المقترض، ول ة عل ذه الحال ام المقرض في ه بيع نقد ناجز بنقد آجل، وينصب اهتم
املين       ع ة           : لى قدرته على السداد، التي ترتبط بع ه المتوقع وال وربحيت الأول جدوى استخدام الأم

ر بدرج       فيتم ا .  من جانب، والملاءة من ناحية أخرى      ال    ةلترآيز على العنصر الأخي ر، وإهم  أآب
ة    وال المقترض تخدام الأم دوى اس و ج صر الأول، وه ول   .  العن ى تح لوب إل ك الأس ؤدي ذل وي

د    (ى مؤسسات وساطة مالية، تقترض      المصارف إل  شتري النق ة،        ) أي ت دة ربوي من الجمهور بفائ
  . بفائدة أعلى للمتمولين)أي تبيع النقد (ومن ثم تقرضه

ة       ثالثا وق ملكي سلع والخدمات، أو في حق   لموجودات ، من المفهوم بداءة أن المتاجرة تكون في ال
ثلا، هم م ودة، آالأس ة وموج ي موجودات موصوففعلي ائرات  أو ف ي ط ة، آصكوك ف ي الذم ة ف

صاد    .   حقوقا على المشاع في موجودات الشرآات      آلا الأداتين تمثل  تحت التصنيع، و   ولكن الاقت
ائع، أو الموجود أصلا                      وك للب ر الممل داع التجارة في غي ذه  .  الغربي نحا منحا خطيرا عند ابت ه
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ي ال  ارة ف صممة للتج شتقات م ستقبليات والم شمل الم ي ت ود الت ر العق ى آخ اطر، أو بمعن مخ
امرة امل.  المق اليب     وفالمتع ن الأس ستقبل، وم ي الم عار ف ى الأس امرون عل ود يق ك العق ي تل ن ف

ع ي البي دلين ف ل الب ل، وتأجي شراء الطوي صير، وال ع الق ذا المجال البي ي ه ستخدمة ف البيع .  الم ف
ا الآن  يعنى أن يقامر البائع على انخفاض سعر الأسهم،) short selling(القصير   ومن ثم يبيعه

ا( الي   ) دون أن يملكه سليمها، وبالت ين وقت ت دما يح د انخفض عن عرها ق ون س ل أن يك ى أم عل
د                         سه من يكون ق ذي يخسره في الوقت نف يشتريها بسعر أرخص مما باع به، ويكسب الفرق، ال

ل سعرا        سلمها وهي أق ى وت سعر أعل ل    .  اشتراها ب شراء الطوي ا ال و فه ) long purchase(أم
ى       ينصب على قيام المشتري بالمقامرة على ارتفاع سعر الأسهم، بأن يشتريها بقرض ربوي، عل
د خسرها                   أمل أن يبيعها بسعر أعلى في المستقبل، ويكون مكسبه الزيادة في السعر، التي يكون ق

عار   اع الأس ل ارتف ا قب ن باعه دمها     .  م ي تق القروض الت ل ب شراء الطوي رتبط ال ب ي ي الغال وف
ذلك                المصا رف مباشرة أو من خلال السماسرة للتمويل الربوي لجزء أو هامش من ثمن البيع، ول

شراء  سمى بال امشأو التعامل ي ى اله أن .   عل ستقبلي، ب ى أساس م ر من التعامل عل تم الكثي وي
ستقبل                    ى أجل م سلع إل ثمن وقبض ال ك    .  يدخل أطراف في عقود بيع يؤجل فيها دفع ال ؤدي تل وت

ة إلى خسارة من باع ثم ارتفعت الأسعار ومن اشترى ثم انخفضت الأسعار، مقابل  العقود القماري 
  . ربح من باع ثم انخفضت الأسعار ومن اشترى ثم ارتفعت الأسعار

شطة  قاعاتوهكذا تنبني الأسواق على ترتيبات قمارية تحيلها إلى         قمار، تستقطب الأموال من أن
شبوه، ي  شاط م ى ن دمات، إل سلع والخ اج ال ريع   إنت سب س ى مك ة الحصول عل ى محاول د عل عتم

ر     رف آخ ساب ط ى ح عار عل اه الأس ى اتج امرة عل ن الغ.  بالمق ب أن وم ة  اري واق العالمي لأس
ة  ام    تالمنظم ادة القي سنون ع ة، ويح واق بعناي ون الأس ذين يدرس ن المتخصصين ال ة م ا قل قوده

ي ا     ون ف ذلك يكون سوبة، وب امرات مح ب بمق ب الكاس امرة يلغال ي المق ابلهموت.  ن ف ن  ق رة م  آث
سب         ق الك ي تحقي ة ف القطيع وراء الرغب ون آ ذين ينجرف ر المتخصصين، ال ن غي ور م الجمه

  .السريع، وهم في الغالب الخاسرون في المقامرة

، أنه من الواضح أن تلك المعاملات القمارية في أسواق السلع والمال تعتمد على رخصتين            رابعا
ع سلعة لا             تأصل آل منهما في تلك الأسواق، ا       ائع يبي ا ولا   لأولى بيع ما لا يملك، أي أن الب  يملكه

سوق                أي  بيع الدين،  ينتجها، والثانية،  ه في ال .   أن البائع يكون له دين على طرف آخر، فيقوم ببيع
املات                    ة من المع د عن الحقيق وهم وأبع ى ال ا      وهذا يجعل المعاملات أقرب إل ة التي تجيزه الفعلي

 آما في البيع المطلق الذي يتم فيه تسليم واستلام آل من              : البدلين تقابضا  التي يتم فيه  و   الشريعة
ل الآخر        ،.في الحال  السلع مقابل الثمن   :البدلين ثمن آجل           أو قبض أحدهما وتأجي ع ب ا في البي آم
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 ، آما في   حيث يعجل دفع الثمن ويؤجل تسليم السلع      أو   حيث يتم تسليم السلع ويؤجل قبض الثمن،      
    .بيع السلم،

ر                   سندات أآب ديون أو ال أما بيع الديون فمصيبة أخرى، فباعتراف المتخصصين، تكون أسواق ال
دوى  سمى بالع ا ي صادية وم زات الاقت ا  .  مصدر لله دخول فيه سهل ال ا ي ديون بطبيعته سوق ال ف

.  السندات الذي يمكن أن يتم في لحظات،  آما يسهل الخروج منها عن طريق بيع  السنداتبشراء  
ا يجعل                           وعندما تت  ة، مم وال مهرول ه الأم ا، تخرج من د م ى سوء الأحوال في بل جه التوقعات إل

ة   ك الدول صاد تل ذي يعصف باقت شابها للإعصار ال ا م صادية .  خروجه راتها الاقت ار مؤش فتنه
  .بسرعة مذهلة، وتنتقل العدوى إلى الدول التي ترتبط اقتصاداتها بالدولة المصابة

سندات  (في الديون    ومن العجيب أن حجم التجارة       شري من            ) أو ال اج الب وق حجم الإنت أصبح يف
ا                           ة م ة العالمي ديون في الأسواق المالي غ حجم التعامل في ال السلع والخدمات بمراحل، حيث يبل
ى بضع                          سلع والخدمات إل المي من ال اج الع ا يصل الإنت ا، بينم يزيد على ألف مليار دولار يومي

اج            .  لوثلاثين ألف مليار في العام الكام      تم إنت ومن المقبول عامة أن يكون القطاع السلعي حيث ي
ة                     الي بمثاب ان القطاع الم وتبادل السلع والخدمات أآبر بكثير من القطاع المالي، بحيث يكون مك

ذيل      ولكن التعامل في الأسواق     .  مكان الذيل من الكلب، الذي يهز ذيله، دون أن يعتز باهتزاز ال
  .لكلب في حجمه وحرآته، أي أن الذيل يهز الكلب وليس العكسالمالية جعل الذيل يفوق ا

رة                   ة الأخي ه الأزم ذي دخلت من اب الواسع ال وك      .  ولقد آانت سوق الديون هي الب د قامت البن فق
ساآن       راء م رض ش ان لغ ين الأمريك روض لملاي ديم ق ة بتق روض  . الأمريكي ك الق ت تل وآان

إغراء         .التي تم رهنها   و  أو يملكونها  مضمونة بالعقارات التي يسكنوها      ثم بعد ذلك قامت البنوك ب
ا                      ى مم سعر أعل ارات ب يم العق ادوا تقي د أن أع أصحاب المساآن بإعادة تمويل الهون العقارية، بع

ديهم من                          .  بيعت به  ا ل د م ا يزي د من القروض دون م ى المزي ارات عل ذلك حصل ملاك العق وب
وم      .ك الإعسار  وبذلك أصبحوا أآثر عرضة للوقوع في شرا        .عقارات  مؤسسات   وفي العادة تق

ساط  : متخصصة بالتأمين على تلك الديون، من أآبرها      فريدي ماك وفاني ماي، على أساس أن أق
ك المؤسسات                       الي تحقق تل سداد، وبالت شل أصحابها في ال التأمين سوف تزيد عن الديون التي يف

الأمريكية بتجميعها في حزم وإصدار  ونظرا لسهولة بيع الديون، فقد قامت البنوك         .أرباحا آبيرة 
ة       واق المالي ي الأس ا ف م بيعه ا، ث ندات مقابله اء       .  س ي أنح وك ف ن البن د م شرائها العدي ام ب وق

  .، على أساس أنها ديون مضمونة بعقارات ومؤمن عليها من قبل مؤسسات عملاقةالمعمورة

ى الاستمرار، بمعنى إذا    درة عل ة عدم الق ديون الربوي ة ال دين بالإعسار، ومن طبيع  أصيب الم
ة   و دت جدول ضاعفة،  وإذا أعي أخير م د ت ه فوائ رض، تفرض علي ن الق سط م داد ق ي س أخر ف ت
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الرغم استمرار المقترض                 الدين، زادت عليه رسوم إعادة الجدولة، وبالتالي يزيد حجم الدين، وب
دين لا يختفي ولا ينتهي           ال أص             .  في السداد، فإن ال دين عدة أمث دفع الم د ي ل ق دين دون أن     ب ل ال

يهم   يؤدي إعسار  وهكذا آان من المحتم أن    .  يتمكن من سداده    لا يتمكن الكثيرون من سداد ما عل
  .من مستحقات الديون العقارية

م، ووضعوا في               د غرر به ارات ق ولقد آان واضحا منذ البداية أن المقترضين من أصحاب العق
سار    ى الإع نهم إل الكثير م ؤدي ب د وأن ي ين أن   . موضع لا ب دما تب رى عن ة الكب اءت الطام وج

ة           ي قيم ة ف ين، أو للمبالغ ر المقترض ا لفق سداد، إم ة لل ر قابل ديون غي ك ال ى لتل ة العظم الغالبي
ا ضمان، أو آليهم ة آ ارات المرهون م  .  العق ديون باس ك ال تهرت تل ذلك اش ة"وب ديون الرديئ " ال

)subprime debt(.      

ستقط ة ت وك التقليدي ت البن ا آان لها ولم سداد بأص ضمونة ال روض م ة ق ى هيئ ع عل ب الودائ
د  وجدت       ضمانات الموجودة، فق وفوائدها، بينما تقرض تلك الأموال قروضا يعتمد ردها على ال
البنوك التي قدمت القروض العقارية نفسها في مأزق شديد، حيث من المطلوب منها أن تقوم برد         

شرآات التي ضمنت          . عليها من ديون   الودائع وفوائدها، ولكنها لا تستطيع تحصيل ما         آما أن ال
ا من                           ا عليه سداد م ام ب وارد للقي ديها من م ا ل تلك الديون، وجدت أن قيمة الديون الرديئة تفوق م

ذلك أصبح.ضمانات  ة   وب وك المقرضة وشرآات ضمان القروض العقاري ددة  آل من البن  مه
ا في           وهذا شيء خطير يمكن أن يهدد النظم المصرفي       .  بالإفلاس ة في البلاد التي تورطت بنوآه

م مع                  . تقديم الديون العقارية أو شرائها      سحب ودائعه ودعين ل دم الم الخطورة تكمن في حال تق ف
وإذا حدث ذلك لأحد المودعين، هرول بقية المودعين في البنك لسحب           .  عدم تمكن البنوك بردها   

سحب       وإذا انتشر خبر إفلاس بنك واحد هرو      .  ودائعهم خوفا عليها   ل المودعون إلى بقية البنوك ل
  .  ودائعهم فينهار النظام المصرفي آله في الدولة

ديون   لمؤسسات   ن تقديم دعم سخي     مالحكومة الأمريكية   ونظرا لما قامت به      ة،  ضمان ال   العملاق
ديون،         فريدي ماك وفاني ماي    مثل ك ال شأت تل ة    ولأن   ، ولكبرى البنوك التي أن  الحكومات الغربي

دعم             فإن ،الحكومة الأمريكية  ذوسوف تحذو ح   ذا ال سأل هل ه ا أن ن ا      ه يحق لن ان إجراء حكيم ؟   آ
  ، فكيف نحل المشكلة التي تكمن وراء الأزمة؟ آذلكذا لم يكن إو

المشكلة تكمن في عجز المقترضين، ومعظمهم من صغار المدخرين الذين حصلوا على قروض       
نهم            رون م ل            تفوق قدرتهم على السداد، ولم يقم الكثي وال المقترضة فعلا في تموي باستخدام الأم

من المنطقي  لذلك، ف و.  نشاط اقتصادي يزيد دخولهم وثرواتهم، بما يمكنهم من سداد ما اقترضوه          
ائهم من                       يكون الحل أن   ق إعف ونهم عن طري ى سداد دي ساعدة هؤلاء المقترضين مباشرة عل  بم
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دين  ة ال ي قيم ادة ف ة دون زي ادة الجدول د وإع ة الفوائ دينآاف ن أصل ال ن جزء م ائهم م  ، أو إعف
ده دينين.  وفوائ يس الم دائنين ول ساعدة ال ى م و يعن ا فه شرآات وإنقاذه ا شراء ال ى أن .  أم بمعن

ا من                وال إضافية لمنعه ى أم الشرآات التي قامت بتقديم القروض أو بضمانها سوف تحصل عل
سداد، وتت      ين بال ة المقترض ي مطالب ستمر ف وف ت ا س لاس، ولكنه اراتهم   الإف ع عق ي بي ادى ف م

ستمر           بينما نجد .  لتحصيل ما يمكن تحصيله من الديون      الملايين، سوف ي م ب  أن المقترضين، وه
ى                   صاد إل ؤدي بالاقت ا ي تدهور أوضاعهم المالية، وتنخفض مشترياتهم من السلع والخدمات،  مم

  .رآود محقق

على استمرار القطاع   وقد يدعي البعض أن مساعدة شرآات الإقراض وضمان القروض يساعد  
صاد                   ساد بالاقت سيحل الك راض، ف ه إذا توقف الإق راض، وأن .  المصرفي على الاستمرار في الإق

وف تخفض       راءات، س ن إج ة م ه الدول ت ب ا قام ة، ومهم صفة عام ة ب سات المالي ن المؤس ولك
ون س                    ديها من دي د   نشاطها ألإقراضي، بل إن الشك في قيام البنوك بإخفاء الحقيقة حول ما ل يئة ق

بعض           ضها ال راض بع ن إق م ع ا تحج ث جعله سها، بحي وك نف ين البن ة ب دام الثق ى انع .  أدى إل
سلع     ى ال ب عل ستمر الطل ي ي رض، لك ور المقت دي الجمه ي أي وال ف ضع الأم ى إذن أن ن والأول

  . والخدمات دون انخفاض، وبذلك نبقى على المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي

دعم               والمؤسسات المالية  وكمن المفهوم أن تكون البن    و ى ال ى الحصول عل درة عل ر ق  الكبيرة أآث
ا    .  الحكومي، نظرا لما تتمتع به من قوة سياسية واقتصادية        وزراء في أمريك حيث يكون أغلب ال

صلة بمؤسسات                  سابقين ذوي ال ال ال وآثير من ألعاملين في المؤسسات السياسية من رجال الأعم
ا      ل    الأعمال التي آانوا يعملون به دعم الحملات               .   من قب ال ي ر من مؤسسات الأعم ا أن الكثي آم
ضلين ة للمرشحين المف رار .  الانتخابي ى الق أثير عل ى الت افع إل ادل المن ك في إطار تب ؤدي ذل وي

ؤدي                     .  السياسي ن ي صغيرة، إذ ل رة أو ال وك الكبي ولكن آما شرحنا من قبل، لا فرق بين دعم البن
صاد       ة الاقت دعم      ذلك الدعم إلى حماي دم ال ا الواجب أن يق ود، وإنم  للمقترضين،   مباشرة من الرآ

ا    من ناحية  وبالتالي، يتم تسوية ديونهم بما يحمي البنوك من الإفلاس        .  لحمايتهم من الإفلاس   ، آم
  . من ناحية أخرىتستمر قوتهم الشرائية دون تدهور، فتستمر بذلك عجلة الاقتصاد في الدوران

ة           ولذلك نقول بكل ثقة أن الحل      ول المطروحة لعلاج الأزمة حلول جزئية، تهدف ولا تتعدى التهدئ
إفلاس النظام، وفتحت                  ة ب دول الغربي المؤقتة، ولكنها لا تحل الأزمة المتفاقمة، إلا إذا اعترفت ال

  .  بابا واسعا للنقاش حول سبل إصلاحه

صاد الغر               ا        وهذا شيء مقلق لنا نحن العرب، الذين لدينا أموال آثيرة في الاقت ذلك يحق لن ي، ول ب
ة   محققهناك خطرف يمكن أن تعود إلينا؟      لأين أموالنا العربية، وه    :أن نسأل   على الأموال العربي
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دى                      ة، أو حتى ل ة، أو في الأسواق المالي في الاقتصادات الغربية، سوء أآانت في البنوك الأجنبي
ة    سندات الحكومي ة وال ة أذون الخزان ى هيئ ة عل ات الغربي اختلاف  ويخ.  الحكوم ر ب ف الخط تل

وال   ف الأم لوب توظي ام       .  أس ال قي ك واحتم لاس البن اطر إف ه مخ وك تواج دى البن الأموال ل ف
ة تواجه         والأموال.  الحكومات بخفض سعر الفائدة لمواجهة الكساد المنتظر        لدي الأسواق المالي

ساد       دوث الك ع ح شرآات م وء أداء ال هم وس عار الأس ي أس شديد ف دهور ال و.  الت دى والأم ال ل
ة                       سييل أذون الخزان ع رفض الحكومات ت دة وتوق الحكومات تتعرض لخطر خفض أسعار الفائ

ا        .  والسندات الحكومية في ظل الشح السائد في السيولة        يضاف إلى ذلك أن الأموال الموظفة حالي
دولار                      د تحسن وضعها مع تحسن سعر صرف ال ا ق دو أنه ك التحسن    .  بالدولار قد يب إلا أن ذل

د       وخادعةمؤقتة  ظاهرة   زول مع تزاي ة، وت سياسية المتأزم ، تتزامن مع الأوضاع الاقتصادية وال
ة     لإدارة الأمريكي ر ل ر المنتظ ع التغي شائره م دو ب ع أن تب ذي يتوق سياسي ال راج ال ن .   الانف وم

زال معرضة                      ا ت المعروف أن الأموال العربية قد عانت الكثير من الخسائر في الماضي وهي م
ا د منه ية  .  للمزي ررات سياس ا لمب ن أوطانه د خرجت م وال ق ك الأم اد أن تل زز الاعتق ذا يع وه

  . وليس لمبررات اقتصادية يمكن تفهمها،قاهرة

ي  شاؤم ف م الت د ع اؤل؟   أوالآن وق ن التف درا م ه ق ستبدل ب ن أن ن ل يمك ة، فه واقنا المالي ود س يع
ة       ة خاص دول الخليجي ة وال ة عام دول العربي ي ال الي ف شاؤم الح ين   الت ق ب اط الوثي ى الارتب  إل

ين الهياآل             ق ب الاقتصادات العربية والاقتصادات الغربية في أوربا وأمريكا، والتشابه شبه المطل
لاد الغرب،              لاد العرب وب ؤدي     المؤسسية للنظام المصرفي والأسواق المالية بين ب ذي ي الأمر ال

ق العدوى                 ا عن طري صادية إلين ل الاقت ال العل ى انتق ة           بالضرورة إل ل الثقافي ا من العل  مع غيره
  .والاجتماعية

ة الاقتصادي    آيف نحصّ: ولذلك فمن الواجب السؤال   ع أن منظوم ن بلادنا من تلك العلل؟  والواق
ا مناعة           افٍ لإعطائن ة آ ات المنظوم الإسلامي بصفة عامة، ونظام التمويل الإسلامي آأحد مكون

ى تفصيل        اج إل ل الإسلامي وآيف           ولكي نختصر، نرآ     .  طبيعية، وهذا يحت ى نظام التموي ز عل
  .يحقق المناعة الطبيعية لبلداننا من الأمراض الدخيلة علينا

تيراد نظ          فالنظام الاقتصادي الإسلامي يجعلنا في غير حاجة        ى الاستمرار في اس ام اقتصادي    إل
سقوط ل لل ل وآي ل، ب ول  إذا ف . معت ا ح بق وأن ذآرناه ي س ع الت ح الأرب ى الملام ا إل نظرن

لامي  الاق صادي الإس ام الاقت ي النظ ضها ف د نقي ة، نج صادات الغربي صادي : أولا. ت ام الاقت النظ
ار ولا              ع الاحتك ه يمن الإسلامي يعطي مساحة آبيرة للحرية الاقتصادية في آافة القطاعات، ولكن

تثمارية               :ثانيايتجاهل العدالة الاجتماعية،       لعية واس ى أسس س ل الإسلامي عل  يعتمد نظام التموي
ة    في ا .   توزيع الموارد المالي ود الغرر،                    :ثالث اء عق سميه الفقه ا ي   أن التجارة في المخاطر، أو م
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ا  ،محرمة صراحة   ا الاسمية              :رابع ديون لا يجوز إلا بقيمته ع ال ك بصورة      .   أن  بي ولتفصيل ذل
  :موازية لما قلناه حول الاقتصادات الغربية،  نقول ما يلي

ة              ، من حيث الاهتمام المعتدل      أولا ر لأن تمارس الدول يح مساحة أآب بالحرية الاقتصادية، فإنه يت
ات الأسواق، خاصة في مجالات                   ا لانحراف إجراءات فعالة للتضبيط والرقابة في الاقتصاد، منع
سعر                        سلع ب دى المحتكر من ال ا ل ع م ة أن تبي سلطات الرقابي ة، فلل الاحتكار والمضاربات القماري

ة،   .  الجمهور عنه، منعا لاستغلال     السوق رغما  ة الاجتماعي د وبالنسبة للعدال ا   الإسلام  يعتم  نظام
ه    لإعادة توزيع الثروات   تم تفعيل ر،                    ي ين الغني والفقي روق ب دريجيا الف ل ت ا يقل ام بم ا آل ع  دوري

اك نظم     . فنظام الزآاة مثلا مبني على إغناء وليس مجرد إطعام الفقير        اة، هن ى الزآ وبالإضافة إل
  . ات وغيرهاللأوقاف والفيء والصدق

ى                     ثانيا ؤدي إل ة، ي وارد المالي سلعية في تخصيص الم تثمارية وال ، أن الاعتماد على الأسس الاس
وارد           دور الأول في تخصيص الم صادية ال اءة الاقت وم    .  إعطاء الكف فالمصارف الإسلامية لا تق

ة      ضاربة والوآال شارآة والم ل بالم لعيا أو تموي ويلا س دم تم ا تق الإقراض، وإنم ث فم.  ب ن حي
التمويل السلعي، يحصل المتعامل على سلع تسلم حالا مقابل ثمن آجل، أو يحصل على ثمن حالٍ                

افع والخدمات            .  مقابل تسليم آجل للسلع    وآذلك يمكن أن يحصل المتعامل على الموجودات والمن
ويل  يحصل المتعامل على تم    وبالإضافة، يمكن أن  .  من خلال صيغ الإجارة التشغيلية والتمويلية     

وهكذا فإن  .   عن طريق المشارآة أو المضاربة أو الوآالة، ولكل منها أآثر من صيغة            هلمشروع
عملية التمويل تصبح أبعد ما يكون عن بيع نقد ناجز بنقد آجل، إذ ينصب اهتمام البنك الإسلامي                  

املين   رتبط بع ي ت سداد، الت ى ال ول عل درة المتم ى ق ال وربحيت : عل تخدام الم دوى اس ه الأول ج
ى جدوى الاستخدام بدرجة            .  المتوقعة من جانب، والملاءة من ناحية أخرى       ز عل ويكون الترآي

ا                 .  أآبر ة، لأنه وبذلك فإن المصارف الإسلامية هي أبعد ما تكون عن مؤسسات الوساطة المالي
ستخدم       تأخذ الودائع من الجمهور على       ة، وت اليب لا        هاأساس المضاربة والوآال ل بأس  في التموي

  . الربوين الإقراضتتضم

ا وق مباح    ثالث دمات وحق سلع والخ ي ال ون ف اجرة تك دمات  ، أصلاة، المت سلع والخ تثناء ال  باس
ة ا .  المحرم ارة          الأم ي تج ستخدم ف ا ي ا مم شتقات وغيره ستقبليات والم شمل الم ي ت ود الت عق

 المجال، وبالنسبة إلى الأساليب المستخدمة في هذا .  المخاطر، فهو ضرب من المقامرة المحرمة     
ا محرم وهو من                              ك وهو محرم شرعا، ولأن الرب ا لا يمل ع م فإن البيع القصير يقع في إطار بي

آما لا .  أآبر الكبائر، فإن آل أنواع الشراء بتمويل ربوي لا تجوز، وهذا يشمل الشراء بالهامش             
ع       ي البي دلين ف لا الب ل آ ضا تأجي وز أي د م      .  يج د يح ك القواع ق تل ح أن تطبي ن الواض ن وم

  . المضاربات السيئة التي تؤدي إلى عدم تقف وراء الاختلال الاقتصادي
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ل الإسلامي ليست             ة في ظل نظام التموي إن الأسواق المالي ا هي    قاعات ولهذا ف امرة، وإنم  للمق
ا،                  الغ فيه أسواق هادئة يتم فيها تبادل الأدوات المالية بصورة نظامية، بعيدا عن المضاربات المب

  .ت مكانا يرتع فيه الباحثون عن الربح السريع واللقمة السهلة السائغةوهي بالتالي ليس

ثمن                  رابعا ع ب ، من الواضح أنه عندما يقوم بنك إسلامي بتقديم تمويل بالمرابحة، أو من خلال البي
ه              ل لا يمكن بيع ك التموي ع             .  آجل، فإن الدين الناجم عن ذل ع بي شريعة تمن ك أن ال سبب في ذل وال

ف عن قيمته الاسمية، وهذا ينفي الغرض الأساسي من وراء بيع الدين وهو بيعه              الدين بثمن يختل  
ه    زء من ن ج ازل ع ل التن ده مقاب ل موع ديون(قب سم ال ه  )خصم أو ح ن قيمت ادة ع ه بزي ، أو بيع

سوق                سائد في ال دة ال الي،  .  الاسمية نتيجة لأنه آان قد انعقد بسعر فائدة أعلى من سعر الفائ وبالت
ا                  لا يؤسس التموي   سندات حالي سق سوق ال ى ن ديون عل ة للتجارة في ال . ل الإسلامي سوقا متكامل

  .وبذلك يكون قد انتفى تماما أآبر مصدر للاختلال الاقتصادي والعدوى

اه   ويتضح ل   دور التعامل الربوي في إحداث الأزمة الحالية، فيما قلن داول  أن  من من قب ديون  ت  ال
ام لع               ة هو مصدر ه ة منظم تقرار والعدوى    في أسواق عالمي ى أن نظام      .  دم الاس ا إل ا ألمحن آم

ل          ر قاب ضا    لالتمويل الربوي، على خلاف نظام التمويل الإسلامي، نظام غي ول أي لاستمرار، ونق
صادية           .  أنه نظام مفكك وغير متماسك     ر الأزمات الاقت .  وهذا من أسباب الوقوع المتكرر في حف

  .وتحتاج تلك الملامح الثلاث لبعض الإيضاح

سمى     ف ا ي ال لم سح المج ك يف إن ذل ديون، ف ادل ال ة لتب واق منظم ود أس ة وج ن ناحي وال "م الأم
ة              " الساخنة، وهي رؤوس الأموال التي تبحث عن الربح السريع، فتدخل في سوق الديون في دول

ى دة أعل عيا وراء أسعار فائ صير، س ي وقت ق سهولة وف ة ب ذ يتحسن سعر صرف . معين وحينئ
صاداتها        .   فيها الأحوال الاقتصادية   عملة الدولة، وتنتعش   رتبط اقت وتشارك الدول الأخرى التي ت

ذلك الانتعاش         اه أسعار              .  بتلك الدولة في الاستمتاع ب ر توقعات أصحابها حول اتج دما تتغي وعن
ا،                  ار عملته الفائدة، تهرول إلى دول أخرى، وبالتالي تترك الدولة الأولى في حالة يرثى لها، فتنه

ا               .  ها الاقتصادية وتتكدر أحوال  صاديا به دول المرتبطة اقت ى ال ل إل ل العدوى بالمث ذلك  .  وتنتق ول
تلال   ر للاخ صدر آبي وي م ل الرب د التموي ن قواع لية م دة أص و قاع ذي ه دين، ال داول ال فت

ديون في               .  الاقتصادي والعدوى  ويلاحظ أن التمويل الإسلامي لا يسمح آما قلنا من قبل بتبادل ال
  .لك ينتفي مصدر الاختلال والعدوى تماماسوق منظمة، وبذ

لفا                .  أما عدم قدرة نظام التمويل الربوي على الاستمرار، فإن قيمة الدين في هذا النظام لا تحدد س
إن  .   في المائة مقسطة على خمس سنوات 10فمثلا يقترض فرد مليونا من الدراهم بسعر فائدة   ف

ا ونعم        ا إذ  .  تقام بالسداد في الموعد، فبه د                 أم ه فوائ ساط، تفرض علي أخر في سداد أحد الأق ا ت
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سداد تطول        تأخيرية قد تصل إلى ضعف سعر الفائدة الأصلي أ         الي    ،و تزيد، آما أن فترة ال   وبالت
سداد            .  تزيد قيمة المديونية   ة يجد المقترض صعوبة في ال أخيره    .  وفي هذه الحال ا إذا تكرر ت أم

د و    ة تزي د التأخيري إن الفوائ سداد، ف ن ال ر   ع ر وأآث ول أآث دين تط داد ال رة س دخل  .  فت ذا ي وه
ه    وال حيات اك ط ستطيع الفك ث لا ي ة، بحي خ المديوني ي ف رض ف ن  .  المقت ر م ضطر الكثي د ي وق

ونهم            تخلص من دي د          .  المقترضين إلى إعلان إفلاسهم لل ر، وق ة الكثي وك الربوي ذا يكلف البن وه
ر   د آخ دا بع ساقطها واح وك وت لاس بعض البن ى إف ؤدي إل ديونيات  .ي شاآل م اقم م دما تتف   وعن

المتعاملين، تجد البنوك الربوية نفسها في مأزق لا تستطيع الخروج منه إلا بمعونة الحكومة، أي               
  . على حساب دافعي الضرائب المغلوبين على أمرهم

ع                   سلعي بالمرابحة والبي ل ال ى التموي ديون التي تترتب عل إن ال أما في ظل التمويل الإسلامي، ف
آجل لا يمكن زيادة قيمتها بحال من الأحوال، وإذا حدث إعسار لأسباب خارجة عن إرادة                  بثمن  

ادة     ة زي ذين يتظاهرون بالإعسار       .  المدين، يتم إعادة جدولتها دون أي اطلين ال دينون المم ا الم أم
وهم قادرون على السداد، فتفرض عليهم غرامات توجه حصيلتها لأعمال الخير، إذ لا يجوز أن             

   .د منها البنوك الإسلاميةتستفي

ن أن ن        وي، يمك ام الرب ك النظ لامي وتفك ل الإس ام التموي ك نظ باب تماس شرح أس ي ن شبه  ولك
. أحد بمجرد المشاهدةلمباريات الجماعية التي يشارك فيها آل فرد، ولا يهتم      با التمويل الإسلامي 

في المخاطر المرتبطة    يشارك المودعون من أصحاب الأموال المصارف الإسلامية        فمن ناحية،   
اح    ه للنج دى تحقيق ب وم تثمار المناس ار الاس ل   .  باختي سات التموي صارف ومؤس شارك الم وت

  .بدورها في المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الأموال

تثمار،              ة الاس صلة بعملي راد ذوي ال ا من الأف ر تنوع ر وأآث وهكذا تتوزع المخاطر على عدد أآب
ا   ي المخ شارآة ف ا أن الم رار    آم اذ الق ي اتخ شارآة ف ت م س الوق ي نف ا ف ؤدي .  طر يقابله و ت

ل آاهل أحد دون                    المشارآة في المخاطرة على نطاق واسع، إلى توزيع المسؤولية، بحيث لا تثق
صاد     صبح الاقت ر، وي ره أآب ى غي اده عل ا أخف، واعتم رد منه صيب الف ون ن الي يك د، وبالت أح

ل           الوطني أآثر تماسكا، لأنه قد صار أآثر ق        صيبه في مقت . درة على مواجهة الصدمات دون أن ت
  .وهذه هي الميزة الخامسة

ين                  ب الربوي، فهو أشبه  التمويل  أما   ة من اللاعب ا مجموعة قليل شط فيه ات النظارة، التي تن مباري
ارج          ن الخ ب م ة اللع ر بمتابع شد الكبي ي الح ب، و يكتف ل الملع رفين داخ صارف .  المحت فالم

ة تأخ سات المالي دم   والمؤس د، وتق ل والعائ ضمونة الأص ا م وال قروض حاب الأم ن أص ذ م
ستخدميها  ة  لم ا مؤمن ون قروض مانات بره ن      .  وض ة م ا قل اطرة ليتحمله رك المخ ذا تت وهك
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وال  ا.  مستخدمي الأم ة بم ر معني رة غي ا، لأن الكث صاد مفكك الي يصبح الاقت ةوبالت .   يحدث للقل
دا من              وع، لا نجد أح ة صعوبات من أي ن ة التقليدي وعندما تواجه المصارف والمؤسسات المالي

ذا  .  الجمهور يساندها، لأنهم لا يشارآون في اتخاذ القرار، وبالتالي لا يشارآون في الخاطر              وله
د     فبمجرد أن تلوح في الأفق مقدمات مشكلة ما، تبدأ تلك المؤسسات في التساقط،               رط عق حتى ينف

  .النظام بأآمله، ما لم تتدخل الحكومة لٌلإنقاذ قبل فوات الأوان

ل       ام التموي ة نظ دول العربي ى ال وب أن تتبن ى وج شير بوضوح إل ل ي ذا التحلي إن ه الطبع، ف وب
ار                   لكن  والإسلامي فورا ودون تأخير،      ى انهي ود إل ددنا يع ذي يته أن الخطر ال ك ب قد يرد على ذل

 من الممكن القول أن أسعار النفط  ولكن إذا آان   . يس إلى التمويل الربوي بالذات     ول أسعار النفط، 
ارت       فإنهقد انخفضت،    ة       يصعب أن نقول أنها قد انه ة الأزم سى أن تجاوز        .  في بداي نحن لا نن ف

سياسية     أسعار النفط حاجز المائة دولار للبرميل آان بسبب المضاربات التي            ل ال ارتبطت بالقلاق
ولا بد من أن نوضح أن الأسعار      .   العربية، والتي تزايدت حدتها مع احتلال العراق       قتناطفي من 

دول                           سوق، فال ا في ال تم التعامل عليه ة، ليست ألأسعار التي ي ل الأزم المعلنة والتي ارتفعت قب
سليمه               نفط وشروط ت وع ال اختلاف ن ة    .  النفطية تبيع بأسعار تعاقدية تختلف ب ا الأسعار المعلن أم

عار التعامل في العقود المستقبلة التي تسود في الأسواق مثل سوق نيويورك للسلع، وهي               فهي أس 
سوق                  امرون في ال ل المق ا المضاربون، وإن شئت فق ذلك نجد أن متوسط       .  أسعار يتعامل به ول

ارب                      ام سابق من الآن تق ا خلال ع يج نفطه وهو  .   دولارا 80الأسعار التي باعت بها دول الخل
ة   العقود المستقبلةأسواقآثيرا عن السعر السائد في رقم لا يبتعد   دلاع الأزم   . بعد أيام قليلة من ان

أما انخفاض أسعار النفط بعد ذلك، فسببه الكساد الذي تيقن الكثيرون أنه آت لا محالة، فهو نتيجة   
    .عن الأزمة وليس سببا لها

ذلك مصدر الخطر يول ذي يم  الحقيق ع، ال ساد المتوق ي الك ى ؤكن أن ييكمن ف  صادراتثر عل
ز     نفط              الدول العربية دون تميي ى ال ك انخفاض الطلب عل ا في ذل ا أن انخفاض حصيلة       .  ، بم آم

ا      دفقات المعون ن ت ل م وف يقل ة س دول النفطي ادرات ال شقيقاتها    تص دول ل ذه ال ه ه ي تقدم  الت
فعل الكساد و ما    فالعدوى التي سوف تأتي، سوف تكون ب      .  العربية، وبالتالي تزداد معاناة الجميع    

  .يصاحبه من تدهور

تح                   ة التي تف وهناك أسئلة أخرى تثار حول نفس الموضوع، منها ما يتصل بدوافع البنوك الأجنبي
  .فروعا لها في الخليج، ومنها ما يتصل بأوضاع الأسواق المالية في بلادنا وغير ذلك

ع     ما هي دوافع البنوك العالمية من وراء فتح فروع لها في بلادنا؟           ف وك     تكمن دواف ك البن ى    تل ، إل
سين ببين رئي دول  .  س ي ال ا ف ف عن مثيلاته ة تختل ة الخليجي سبب الأول أن خصائص المنطق ال
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ة                     ,  الغربية ة بكثاف ر العربي ة غي ستورد العمال ا ت ا أنه ال، آم رأس الم .  فالدول الخليجية مصدرة ل
وال من                 لوبا ى استقطاب رؤوس الأم ة عل وك العالمي دان الأخرى        تالي تعمل البن ى البل يج إل الخل

وال                    ين أصحاب رؤوس الأم والاستفادة من الفوائد والعمولات التي تجنيها من جراء الوساطة ب
ة في         تآما تس .  في الخليج والمقترضين في الدول الأخرى      ر العربي فيد أيضا من خدمة العمالة غي

تثمارها وال واس ل الأم الات تحوي شاف الت.  مج و اآت اني ه سبب الث ة وال ل الإسلامي ورغب موي
ك         دمات ذل ن خ تفادة م ي الاس يج ف ي دول الخل شون ف ذين يعي سلمين ال رب والم واطنين الع الم

ولذلك يعمد الكثير من تلك البنوك على تصميم منتجات مالية إسلامية بمساعدة الخبراء            .  التمويل
  . المسلمين، ثم تسويقها في الخليج

دينا        شكل ولكن إذا لم تكن ل اني        الرهون    ةم اذا تع ة، فلم ا تعاني           العقاري ل م ة من مث  هأسواقنا المالي
ة                 المالية في العالم الغربي؟    الأسواق ة والخليجي ة العربي  العامل الملفت للنظر أن الأسواق المالي

د                          تثناء سوق وحي ك باس ة، وذل ة العالمي ة في الأسواق المالي اليب المتبع تتبع نفس القواعد والأس
ا يتوافق مع                     فريد، وهو سوق دبي الم       ه، بم داول في اييره وقواعد الت د صياغة مع ذي يعي الي، ال

لامية شريعة الإس رعية    .  ال ة ش شاء رقاب صدد إن ي ب رعية وه ة ش ا هيئ د له رض، نج ذا الغ وله
شجع        وآما ذآرنا من قبل، فإن الأسواق العالمية تتبنّ       . لمساندة أعمالها  ى عددا من قواعد التعامل ت

ل                 على المضاربات القمارية     ا لا يضمن، والتموي ح م وتزيد من حدتها، مثل بيع ما لا يملك، ورب
ا وي، وغيره تلأت .  الرب ار، وام د للقم بحت موائ د أص ة ق ة العالمي واق المالي ا أن الأس وآم

دول                    ا من ال ة وغيره دول الخليجي ال في ال ذلك أسواق الم بالمقامرين من آل حدب وصوب، فك
إن عوامل الخوف       .  العربية الي ف ديون                 وبالت ة التي انغمست في ال ار المؤسسات المالي  من انهي

ا       العقارية الرديئة، قد هز قلوب المقامرين في الأسواق الما         هتزت  الية الخليجية والعربية، بقدر م
  .  وآأن موائد القمار قد امتدت بين الغرب والشرق.  قلوب رفاقهم في الأسواق المالية العالمية

ة                    وفي هذا الصدد، لا ننسى أن        دول العربي ة ال يج وبقي ا هي في الخل أسواق المال في الغرب آم
امر في        أسواقنامفتوحة للمواطنين والأجانب، فمنهم من يقامر في         ذلك،  . أسواقهم ، ومنا من يق ول

  . فإن أسواقنا وأسواقهم تتأثر بعوامل مشترآة تجمع بينها وإن اختلفت البلاد

ه                يء ش  صابنا من أزمة الديون العقارية    والآن هل أ   ة أن ا؟  الحقيق ا بعض بنوآن ؟ هل اشترى منه
ديون        ا ال م عنه سمعة، ونج يئة ال ة س ة الربوي ويلات العقاري ة التم وك الغربي دت البن د أن عق بع
الرديئة، التي لا تكفي ضماناتها العقارية لتغطيتها، والتي لا يستطيع المدينون بحال من الأحوال       

ا           أن يسددوها، عمدت تلك البنوك إلى تجمي       ل تلك الديون بتحويلها إلى أصول مالية تخفي طبيعته
ديون،               ك ال ة في تل الرديئة، وقاموا بإصدار سندات دين مبنية عليها، بمعنى أنها تمثل حقوق ملكي

ان  ل مك ي آ وك ف ا البن واق، وتهافت عليه ي الأس سندات ف ك ال ن .  وبيعت تل ر م ترتها  آثي فاش
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ة    البنوك الأوربية والآسيوية، ووقعت في ش        وك العربي يس    .  راآها بعض البن شديد، ل وللأسف ال
ديون                  ك ال ة التي اشترت تل وك العربي ة عن البن زد الصورة ضبابا        .  لدينا معلومات آافي ا ي ومم

سيانها                     م ن سهولة ومن ث ائق ب وتعكيرا، أن الشفافية في بلادنا غير آاملة، ومن الممكن إخفاء الحق
ا الخ        .  تماما ى           وف من أن يُ     وقد يكون القصد من إخفائه درة المصارف عل صدم الجمهور في ق

التمييز بين الغث والثمين، والخوف من أن يفقد الجمهور ثقته بالنظام المصرفي، وينفلت الأمر                  
ا نرجوه، أن تكون المصارف     .  من بين أصابع السلطات النقدية، فينهار النظام من قواعده     آل م

ة           في شراء الديون الرديئة لم تشتر      التي تورطت  ى هيئ  بكميات آبيرة تبتلع الكثير من الأرباح عل
ث وكمخصصات ضخمة، بحي رك البن ة، وتت يولة هائل داد  تمتص س اجزة عن س ة ع  المتورط

  .هدد بالإفلاستالتزاماتها، ومن ثم ت

أما البنوك الإسلامية، فقد حمتها الشريعة الغراء التي تلتزم بها في أعمالها من الوقوع في شراك   
ديون الرد ديون ال ي ال اجرة ف ن المت ا م شريعة تمنعه ة، لأن ال ت بعض الأطراف .  يئ د حاول ولق

ان سريع                رفض آ  وحاسما   االمالية الغربية التغرير ببعض البنوك الإسلامية، ولكن أدهشها أن ال
ة                وغير قابل للنقاش، ولم يكن على البنوك الإسلامية إلا أن تشرح باختصار للبنوك الغربية طبيع

  .لاميالتمويل الإس

ا،                          ة وأمثاله ة الحالي ذه الأزم سها ضد ه ة أن تحصن نف دول العربي ك، إذا أرادت ال وفي ضوء ذل
ة      . فالأفضل أن تحول نظمها المالية والنقدية إلى النظام الإسلامي      ه في أي دول ذا يمكن تحقيق وه

سياسية والإعداد المناسب                  وفرت الإرادة ال ى   .  خلال ما لا يزيد عن عامين، إذا ت ا عل دول   آم  ال
اج، خاصة رؤوس    ل الإنت سلع وعوام ة ال ام حرآ ق أم ع العوائ ة جمي ى إزال د إل ة أن تعم العربي

دول                .  الأموال والعمالة فيما بينها    ة من ال وال والعمال تقبال الأم ة لاس وأن تهيئ الظروف المواتي
ي، أي             ادل التجاري البين د من التب ا، ويزي صاديا حقيقي وا اقت اح     أنالعربية بما يحقق نم د انفت يزي

سه،      .  اقتصادات الدول العربية على بعضها البعض بدلا من انفتاحها على الغرب           وفي الوقت نف
يم، يكون                   ى مستوى الإقل ة عل على الدول العربية أن تضع برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعي

ات الرفاهة لموا            ه هدفها الأول بناء اقتصاد متنوع ومتماسك، يستطيع أن يحقق متطلب ذا  .  طني وه
  . هدف يمكن تحقيقه خلال عشرة أعوام على الأآثر

وري  تطبيق الوفي العادة لسنا متشائمين ولا يجوز لنا أن نتشاءم، ولكن قد لا يكون                صاد  ل  الف لاقت
د لا يكون التكامل الاقتصادي                       ة، وق ة أو خارجي يا، نتيجة لضغوط داخلي الإسلامي مقبولا سياس

 فلا بد من حلول أقل   وإذا آان مالا يدرك آله لا يترك جله،       .   نفسها العربي مقبولا أيضا للأسباب   
ة عناصر           .  نجاعة، تقدم حصانة جزئية غير آاملة      ة تتكون من ثلاث ول الجزئي الأول أن  .  والحل

وي                  ل الرب سمح بالتموي ذي ي نحسِّن النظام المصرفي المختلط السائد في بعض البلدان العربية وال
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وتحسين هذا النظام يتأتى من إدخال المزيد من الإصلاحات          .  ا إلى جنب  والتمويل الإسلامي جنب  
ى         ،على الجوانب القانونية والضريبية وأساليب الرقابة      ة عل  لكي تكون البنوك الإسلامية والتقليدي

ة                    وك تقليدي ا بن ى أنه وك الإسلامية عل والعنصر  .  قدم المساواة في المعاملة، ولكي لا تعامل البن
ة، يكون حدها                   الثاني أن ند   ة العربي داول في الأسواق المالي خل بعض التحسينات على قواعد الت

امش              ى اله شراء عل ع القصير وال ع البي اون           .  الأدنى هو من رة التع د وتي ث، أن تزي العنصر الثال
ا لا                الاقتصادي العربي، بحيث نستهدف زيادة التجارة البينية خلال السنوات العشر القادمة إلى م

  .ف حجم التجارة العربية الكليةيقل عن نص

اذا؟  .  ومن المتوقع تفاقمها بمرور الوقت    .  الأزمة الحالية ما تزال في بدايتها     ومن الواضح أن     لم
ا، وهي             ة وراءه ى الأسباب الحقيقي د إل م تتطرق بع ة ل لأن السياسات المعروضة لمعالجة الأزم

ومن الملاحظ من الأزمات الماضية       .  العيوب المؤسسية الموجودة في النظم الاقتصادية الغربية      
ا               ى نظمه ة عل ديلات جوهري أن الحكومات الغربية ليس لديها الإرادة السياسية الكافية لإدخال تع

ستبدل بنظام                   .  الاقتصادية وي وي فمثلا، ليس من المتوقع أن يتوقف العمل بنظام الإقراض الرب
ل الإسلامي        ع ا   .  قريب من نظام التموي ع البي ا أن من د       آم ذي ق امش ال ى اله شراء عل لقصير وال

 إجراء مؤقت لإدارة الأزمة لا يعوَّل على         مجرد حدث لا يعد اعترافا بضررهما الدائم، وإنما هو       
تمراره ا     .  اس ن م ديلات، ولك شهد تع وف لا ي ي س صادي الغرب ام الاقت ك أن النظ ي ذل و لا يعن

ة، وفي                ل الحدود الممكن ه        سوف يحدث أن تكون التعديلات في أق ا يتطلب ر سطحية مم أمور أآث
  .معالجة الأزمة

ا من خلال الإفلاس                        شرآات، إم وك وال د من البن وفي ضوء ذلك، من المنتظر أن يتساقط المزي
ة          .  الصريح، أو من خلال الدمج والاستحواذ      آما نتوقع أن تتزايد موجة الكساد وتستمر خلال بقي

ادم،      العام الحالي، ولا تبدأ حدتها في الانخفاض إلا ب         ام الق ستمر       .  عد منتصف الع ع أن ت ا يتوق آم
ام            ى منتصف ع دريجي          2009حالة الشح في السيولة إل دأ في الانحسار الت ا تب شرط أن   ،  حينم ب

 السياسات التوسعية الأآثر جرأة مما هو معروض        ضتطبيق بع ب الإدارة الأمريكية الجديدة     تبادر
  .  ،إعطائه المسكنات المعتادة والنظر في إمكان إصلاح النظام بدلا من . حاليا

وإن آنا نخشى أن تواجه  .  إلا أننا نتوقع أن تكون الأزمة الاقتصادية أقل حدة في الدول الخليجية      
ة                    ل الخروج من الأزم ا قاسية قب ة ظروف ر النفطي ة غي دول التي      .  بعض الدول العربي خاصة ال

ات     ساء، والمعون ذاء والك تيراد الغ ى اس رة عل ة آبي د بدرج ن   تعتم ا م اني حالي ة، وتع  الخارجي
ضمن  عبة، تت صادية ص تلالات اقت ة،  اخ ة والداخلي ة الخارجي ي المديوني ضخما ف ي  و  ت زا ف عج

ة   دفوعات الخارجي ة والم اء        ،الميزاني ين الأغني وة ب ي الفج دا ف عار، وتزاي ي الأس ضخما ف  وت
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ة الأزمات ال                        .والفقراء ع في مواجه شل ذري اني من ف دول يع ك ال ا   ص  آما أن بعض تل غيرة، فم
  !بالك بالأزمات الكبيرة

ذريع         ولكن، هل تتأثر صناعة الصيرفة الإسلامية بهذه الأزمة؟            شل ال ؤدي الف من الطبيعي أن ي
للنظم الاقتصادية الغربية، بدءا بالانهيار المفاجئ للشيوعية، وما صاحبه من اندحار الاشتراآية،           

ر في النظام الرأسمالي ين                  شقق خطي ه من ت ك سوف            ثم ما تبع اره من القواعد،  آل ذل ذر بانهي
ا     ي حققته ازات الت لامي، خاصة الانج صادي الإس ام الاقت و النظ ار نح ه الأنظ ى توجي ؤدي إل ي

لامية صيرفة الإس دول  .  ال ي ال ور ف ه ولاة الأم ر أن يتنب ي أول الأم ر ف ر المنتظ ل الأث ولع
ه           الإسلامية إلى أن الإسلام قد قدم إليهم آنزا ثمينا مملوءا ب           م إلي م يلتفت معظمه درر، ل اللآلئ وال

نهم  ه م ن قرب الرغم م ة    .  ب لامية بتنمي ات الإس ام الحكوم ى اهتم ك إل ؤدي ذل ن أن ي ن الممك وم
  .وتطوير الصيرفة الإسلامية، واستخدامها آدرع صلب ضد التأثر بالأزمات العالمية

ا             ين عام اتهم،       ولقد أآد المتخصصون في الاقتصاد الإسلامي منذ أآثر من ثلاث  في بحوثهم وأدبي
مالية       تراآية والرأس شيوعية والاش ن ال تقرارا م اءة واس ر آف لامي أآث صاد الإس وأن .  أن الاقت

دي             ل التقلي التمويل الإسلامي آذلك أآثر آفاءة واستقراراً واتصالا بالتنمية الاقتصادية من التموي
راهين عل      .  المبني على الربا أو الفائدة     واترت الب را      والآن وقد ت سلمون أخي د الم د يعم ك، فق ى ذل

  .إلى الاستفادة من الصيرفة الإسلامية بصورة أآبر وأآثر فاعلية مما يقومون به الآن

زتهم           إن غري صيرفة الإسلامية، ف ى ال التحول إل وإن آان ما يزال من المستبعد أن يقوم الغرب ب
ة                واب المغلق صيرفة الإسلامية        للاتجاه إلى آل ما هو نافع سوف تقودهم إلى فتح الأب في وجه ال

ديل                .  في بلادهم  ولا نستبعد في هذا المجال أن تحذو فرنسا وأسبانيا وألمانيا حذو بريطانيا في تع
ات المتحدة         .  قوانينها بما يسمح بفتح بنوك إسلامية      ضا في الولاي ك أي آما لا أستبعد أن يحدث ذل

  .الأمريكية، ولو بعد حين

د  وك الإسلاميةولق ذا أثبتت البن ة، ولكن ه وك التقليدي تقرارا من البن ر اس ا أآث ي الماضي أنه  ف
ى حسن الإدارة         .  الاستقرار يتطلب شيئين   اني أن تحرص       .   الأول هو الحرص عل شيء الث وال

وع  البنوك الإسلامية على التزامها الشرعي، وتبتعد عن المنتجات سيئة السمعة، وعلى رأسها     بي
  .  التورق المنظمو العينة

سلبية    وإذا  أثيرات ال ن الت ان م ي أم ون ف لامية سوف تك وك الإس إن البن شرطان، ف ك ال وفر ذل ت
  .  الحادة للأزمة، خاصة الإفلاس والتصفية
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ساد شيء آخر    أثير الك انبين  .  ولكن ت نعكس في ج د ي ل   : فق ى الأق ع أو عل الأول انخفاض الودائ
ستثمرين انخفاضا في ال             سيولة نتيجة لانخفاض الطلب       تباطؤ نموها، والثاني مواجهة بعض الم

  . على ما ينتجون من سلع وخدمات

ة    ة العالمي ة المالي ن الأزم ر م أثير مباش ا ت ع عليه ن أن يق لامية لا يمك وك الإس إن البن ذلك ف .  ول
ر من أن                         ذلك فلا مف ره، ول ى غي وي عل ولكنها برغم ذلك تعيش في عالم يطغى فيه التمويل الرب

ه          تتأثر بالعوامل غير المباشرة،    ا سبق تبيان ساد، آم ر      .   خاصة الك أثر بالعوامل غي واقتصار الت
وك                     ر من البن ى الصمود أآث المباشرة يعنى أن البنوك الإسلامية سيكون تأثرها أقل، وقدرتها عل

  .التقليدية

ا         ة؟  قلن ذه الأزم ر ه سلام عب ولكن آيف تستطيع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الإبحار ب
وك وال ار     أن البن ن آث ف م ي تخف ور لك بعض الأم وم ب ا أن تق لامية عليه ة الإس سات المالي مؤس

ا         ر المباشرة عليه ى حسن الإدارة         .  الأزمة المباشرة وغي ة    .  الأول هو الحرص عل أتي أهمي وت
إن بعضها          .  ذلك من أن البنوك الإسلامية تمر بحالة توسع سريع         ادة عددها، ف فبالإضافة إلى زي

ى دول أخرى          يتزايد حجمه زيادة آ    د الإدارة في        . بيرة، ويتوسع خارج الحدود إل ويخشى أن تفق
شغيل                       اءة الت ى انخفاض شديد في آف ا يعرضها إل ور، مم .  تلك البنوك بعض سيطرتها على الأم

آما أن الإدارة وقت الأزمات تشبه الملاحة بين مياه تكثر فيها الصخور، فهي تحتاج إلى حرص                
ة           ع حدوث صدمات مريع ا       خاص يمن ودي بالمؤسسة ومن فيه ا لا          آ.  ت اك عاملا مهم ا أن هن م

ع  ة، وهو تنوي صفة عام اب حسن إدارة المصارف الإسلامية ب دخل في ب ه، وهو ي يمكن إغفال
ا                 رة، آم ادئ المصرفية المعتب شاط من المب ع الن النشاط الاستثماري للبنك الإسلامي،  إذ أن تنوي

اح      درة لا تت ديها ق لامية ل وك الإس تثماراتها،     أن البن ع اس ي تنوي ة ف وك الربوي اللبن وم لأنه  تق
  .الأفرادبالاستثمار المباشر، وبتمويل الإنتاج والتجارة وآذلك تمويل احتياجات 

ش و   د عن المنتجات  يءال شرعي، وتبتع ا ال ى التزامه وك الإسلامية عل اني أن تحرص البن الث
اع        ويجب على ال  .  سيئة السمعة، وعلى رأسها التورق المنظم      سى أن إتب وك الإسلامية أن لا تن بن

شريعة             ة لل ل الإسلامي المطابق اليب التموي ا، وأن أس زال سر نجاحه القواعد الشرعية آان وما ي
لها مبررات قد تغيب عن البعض أحيانا، ولكنها تظهر آجلا أو عاجلا عندما يواجه العالم مشاآل                

ادة  صادية ح ز الأزم    .  اقت ي أن تحف ن الطبيع ان م وك     وإذا آ ع البن ل م ي يتعام ور الت ة الجمه
ى الاستمرار في             ذي يصر عل إن البنك الإسلامي ال الإسلامية إلى التدقيق في تحري الحلال، ف

  .تسويق المنتجات سيئة السمعة سوف يتعرض بدرجة أآبر إلى تدهور سمعته وفقدان ثقته
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ديها                   إن المصارف الإسلامية ل ع، ف اطؤ نمو الودائ ز       ومن حيث انخفاض أو تب ال لنحف  سلاح فع
ا  ى زيادته م أو حت اء ودائعه ى إبق ودعين عل صفته  .  الم ك ب صيب البن و خفض ن سلاح ه ذا ال ه

ع      اح الودائ سبة، والتي                  .   مضاربا من أرب ك الن وم البنك الإسلامي بخفض تل فمن الممكن أن يق
ر، بحيث لا       30 و20تتراوح عادة بين    دة سنة أو أآث ع لم اح الودائ أثر    في المائة من أرب يكون ت

نخفض            .  أرباح الودائع بالكساد آبيرا، ولا يثير تخوف المودعين        د يكون من المناسب أن ت ل ق ب
دما يصل                     صفر عن ى ال ر لتصل إل اقص أآث تلك النسبة إلى نصفها في أول مراحل الكساد، ثم تتن

ه                        ا آانت علي ى م ود إل دريج حتى تع ع بالت ك ترتف د ذل م أن    .  الكساد إلى أقصاه، وبع يحافظ  المه
  .البنك ما أمكن على ثقة وولاء المودعين

ه من                 ستثمرين، فإن ومن حيث انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وتأثير ذلك على سيولة الم
ى                    ة من حيث الإصرار عل وك التقليدي ام  المهم ألا تحذو البنوك الإسلامية حذو البن ولين  قي   المتم

ر         .  يرية وغيرها السداد الكامل في الموعد وفرض الفوائد التأخ      ب ؤدي بكثي فهذا الأسلوب سوف ي
الي                  دائنين، وبالت اقي ال من المستثمرين إلى الإفلاس والتصفية، ودخول البنك قسمة الغرماء مع ب
تحمل مخاطرة مزدوجة تتضمن خسارة المستثمر الذي اضطر إلى الإفلاس، والثاني، التحصيل             

  .الجزئي وليس الكلي لما قدمه من تمويل

ضل شارآة       أوالأف اليب الم ويلهم بأس ام بتم ذين ق ستثمرين ال ع الم لامي م ك الإس اون البن ن يتع
سبة               ا بالن ة، أم زول الأزم ذليل صعابهم وتوفيق أوضاعهم حتى ت والمضاربة لمساعدتهم على ت
م   سر له ا يي ونهم بم ة دي اد جدول لعي، فالأفضل أن تع ل س ى تموي ذين حصلوا عل ستثمرين ال للم

آما أننا لا ننسى أن استثمارات     .   الشريعة  به  قيمة الدين، وذلك آما تقضي     السداد، دون زيادة في   
ى من سعر                    ا أعل د عليه البنوك الإسلامية تكون غالبا مرآزة في القطاعات السلعية، ويكون العائ

ةَ دة، تغطي دالفائ د بالنق ع النق ة بي ي حال ادة ف د ع ي لا توج الرغم من أن أسعار .   للمخاطر الت وب
هور مع الكساد، فإن الهامش بينها وبين معدلات العائد على الاستثمارات الحقيقية يبقى             الفائدة تتد 
ساعدة من يواجهون الإعسار المؤقت                   .  وقد يزيد  ى م ة عل وفي هذا مجال لتغطية الآثار المترتب

  .على توفيق أوضاعهم

ة الإس وك والمؤسسات المالي ين البن دماجات ب شاع حول ان ر ي اك آلام آثي لامية، فهل والآن هن
دماج مؤسسة            يساعد ذلك على تخطي الأزمة؟         الاندماجات يمكن أن تفيد في حالة واحدة وهي ان

ضعيفة                   ى ضعف المؤسسة ال ة عل وة المؤسسة القوي أو أن  .  ضعيفة بمؤسسة قوية، وأن تتفوق ق
وة     تندمج مؤسستان قويتان لينتج عن ذ      ر ق ش       .  لك مؤسسة أآث ضعفاء فهو ي ين ال دماج ب ا الان به أم

  . أخرىا ولا ينتج عن ذلك إلا أصفار،إضافة أصفار إلى أصفار
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ة؟  البنك               فقد حان الوقت أن نسال عن     والآن   ة بالأزم وك المرآزي أثر البن  هو   المرآزي  مجال ت
تقرار الأسعار             ى اس ة، التي تهدف إل اتها النقدي القائم على أموال الدولة وهو المسئول عن سياس

  .تصاديةوتخفيف حدة الاختلالات الاق

والغالب  .  ومن حيث أموال الدولة، فإن البنك المرآزي يحتفظ باحتياطيات من العملات الأجنبية           
ل سندات                        ة، مث ة تصدرها الحكومات الغربي ة ربوي ات في أدوات مالي ك الاحتياطي أن توظف تل

صدد، يواجه البنك المرآزي        .  الحكومة الأمريكية، وسندات الحكومات الأوربية     في  وفي هذا ال
اطر    ن المخ وعين م ا ن ث لا      : دولن ات بحي ك الاحتياطي ل تل ى أص ة عل صل بالمحافظ الأول يت

صرف   عار ال أثر بأس ي تت ا، الت نخفض قيمته ك   .  ت ى تل وي عل د الرب صل بالعائ اني يت والث
ة        الطبيعي ومن حيث الحفاظ على قيمة الأصل، فمن          .  الاحتياطيات وك المرآزي  أن تحصن البن

ق وضعها في سلة من العملات تحسب                       قيمة احتياطياتها من     مخاطر سعر الصرف عن طري
اج بالضرورة     .  مكوناتها بدقة، بحيث تقلل ما أمكن من مخاطر تدهور أسعار الصرف           وهذا يحت

ة                      ة مع بقي إلى تعويم سعر صرف العملة المحلية أو ربطها بسلة من العملات بنسب تجارة الدول
دولار وحده،         وقليل من الدول العربية     .  دول العالم  ة بال رتبط العمل من يفعل ذلك، والأغلب، أن ت

دولار         وطني ضررا      .  فيعلو سعر صرفها وينخفض مع سعر صرف ال صاد ال ذا يضر بالاقت وه
ستقلة، نظرا لاضطرارها                   ة م اع شديدا، ويحرم الدولة من أن تكون لها سياسة نقدي سياسة   لإتب  ال

ررات        .  مريكي النقدية التي يرسمها بنك الاتحاد الفدرالي الأ      ال آمب ل ويق ا قي الرغم من آل م وب
ة ووضع آل أو          ننا نؤآد أنه ما من منطق اقتصادي        لهذا الأسلوب، فإ   رر ربط العمل  يمكن أن يب

دولار   سياسية التي          .  معظم الاحتياطيات بال ررات ال صدد إلا البحث عن المب ذا ال ولا يبق في ه
  .نترآها للمتخصصين في العلوم السياسية

ا  ا م ة  أم ات موظف ا دامت الاحتياطي زي، فم ك المرآ دى البن ات ل ى الاحتياطي د عل صل بالعائ يت
ة                 توظيفا سندات الحكومي ى ال  ربويا في سندات الحكومة الأمريكية، فإننا نعلم أن أسعار الفائدة عل

ة ا     الأمريكي ساوي حالي ي ت ضيض، فه ى الح د وصلت إل نويا 1.5 ق ة س ي المائ ر  .   ف ن غي وم
دل التضخم،          .  فض إلى واحد في المائة    المستبعد أن تنخ   وبالتالي، فإن العائد الربوي لا يغطي مع
ة الوهذا يعني أن      ة  قيم دريج     ل  الحقيقي ات تتآآل بالت ة،        .  لاحتياطي ة الأمريكي والكاسب هو الخزان

  .والخاسر هو المواطن العربي الذي له حق ثابت في تلك الاحتياطيات

سمح               وهناك عامل اقتصادي آخر، وإن آان ل       ن ت ة ل ة الأمريكي ه جانب سياسي، وهو أن الحكوم
ة                             ى عمل دولار إل ة التحول عن ال رة، بغي ات آبي ديها من سندات بكمي ا ل لأي دولة عربية ببيع م
ديرة    صلحة الج ب لأن الم و منطق عجي ة، وه صالح الأمريكي ضر بالم ذا ي ة أن ه رى، بحج أخ

ذآرنا بالأرصدة      .  ست المضيفة لها  بالاعتبار هي مصلحة الدولة المالكة للاحتياطيات ولي       ذا ي وه
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ا     ةالبريطانيالمصرية التي تراآمت لدى الخزانة   راج عنه م الإف ى، وت  وقت الحرب العالمية الأول
قطرة قطرة، بعد أن فقدت الكثير من قيمتها بفعل التضخم، آما أن العائد الربوي عليها لم يكن ذا      

  .بال

تثم   ومن الممكن أن ندعو البنوك المرآزية إ       ة   رالى استرداد احتياطياتها واس تثمارات متوافق ها اس
تصور أن   نا ليس بالأمر المستحيل، ولكن لا        وهذ.   تكون على قدر آبير من السيولة      ةالشريعمع  
  . في الوقت الحاضريطرح يمكن أن الموضوعهذا 

ة    تخف أم تزداد   ل الضغوط على العملات الخليجية، ه     وماذا عن  ة  ؟ العملات الخ    وقت الأزم ليجي
شرط                    جزئيا  التي استقلت    ا، ب ويتي، تكون في وضع أفضل من غيره دينار الك عن الدولار، آال

وع، واب           ة          الابتعاد عن الاستثمار في السندات الحكومية من أي ن ر تقليدي دة وغي اليب جدي داع أس ت
ر  في القطاع الحقيقي استثمارات قصيرة الأجل تدر عائدا أفضل من أسعا         الأمواللاستثمار تلك   

در             .  الفائدة اط ق ا سوى فك الارتب ا له دولار، فلا نجد علاج رتبط بال أما العملات التي مازالت ت
  .الإمكان، وبقدر ما تسمح به الظروف السياسية

ر محتمل              ه غي ة ممكن وسهل، ولكن تلخص  .  ولكن آيف يخرج العالم من الأزمة؟  حل الأزم وي
ضمامه م    شل النظام الرأسمالي وان راف بف ادي   في الاعت ى ن شيوعي والاشتراآي إل قيقيه ال ع ش

ذها خلال     ن تنفي الي الإسلامي يمك ام الم ى النظ ة للتحول إل م وضع خط ن ث لة، وم نظم الفاش ال
ذا الحل؟  وهل ت             .  عامين ة ه دول الغربي ذا الحل؟ لا            هل تقبل ال ة ه دول العربي ل ال رى أملا   ن قب

ل   آبيرا في ذلك،       ذه ا           ب ل ه ى تكرر مث اج الأمر إل د يحت ل أن      ق دة الحدة قب ة بصورة متزاي لأزم
على الأقل، على الدول الغربية أن تفتح أبوابها للتمويل         .  تصحو الحكومات من الغفوة المعاصرة    

ى                           ا إل وك الإسلامية جنب ه البن ذي تعمل في الي المزدوج ال الإسلامي وتدخل في إطار النظام الم
ذا النظام من          وأن تق .  جنب وعلى قدم المساواة مع البنوك التقليدية       وم الدول العربية التي قبلت ه

ل            إعطائه حيث المبدأ بتوفير البيئة المواتية للتمويل الإسلامي و        ه التموي ا تعطي ة لم  فرصة مكافئ
  .التقليدي

على رأسهم : وأخيرا وليس آخرا، هل هناك مستفيدون من هذه الأزمة؟  المستفيدون أطراف عدة  
رد         التي ارتكبت خط  البنوك والمؤسسات المالية الضخمة      اري ال م   يءأ شنيعا في الإقراض العق  ث

اليف،                    ة تك ا أي تمكنت من الحصول على أموال هائلة لتصحيح أخطائها دون أن تتحمل من جانبه
  .أي أنها هبطت من طائرة توشك على السقوط باستخدام مظلة هبوط من الذهب الخالص

اعوا      وومن المستفيدين أيضا المقامر    ا قصيرا بأسعار             ن الذين سبق وأن ب ر من الأسهم بيع  الكثي
  .مرتفعة، والآن يشترونها بأبخس الأثمان، ليجنوا الملايين من مصائب الناس
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وا من جني عمولات ضخمة خلال              ذين تمكن ة ال ومن المستفيدين أيضا سماسرة الأسواق المالي
  .وع الواقعةالتبادل المحموم في تلك الأسواق من جانب من يحاول التخلص من أسهمه قبل وق

دعم المؤسسات   وانين ل ن ق ا صاغوه م ضوا أجر م ذين قب سياسيون ال ضا ال ستفيدين أي ن الم وم
افع أخرى                           ة من ى هيئ ة، أو عل م الانتخابي ة تبرعات سخية لحملاته ى هيئ ا عل رة، إم المالية الكبي

  .ظاهرة وباطنة

ة م                    ات المتحدة التي تتلقى معون ة الولاي ستفيدين هو حكوم ة مقرضيها من       ولعل أآبر الم ن آاف
صرفية، أو      ساباتهم الم ي ح وبهم، أو ف ي جي دولار ف ك ال ان ذل واء آ دولار، س ة ال افلين حمل الغ

  .موظفا في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بفائدة تقل عن معدل التضخم
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